
   

 
 

  
 

المستقلة لحقوق  الھیئة
 الإنسان

  دیوان المظالم
The Independent Commission for Human Rights 

 16/10/2011: التاریخ
   

ً على شرط السلامة الأمنیة حول الفصل من الوظیفة العامة  اً تقریر یئة تصدر اله  بناء
 
  

  
I. مقدمة عامة: 

 
بعـدد مـن القـرارات الحكومیـة التـي   2007ومنذ العام  بدأ العمل كنتیجة للانقسام السیاسي بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، 

تمـس حقـوق الإنسـان، تبلـورت و أمنیـة من شأنها تقیید الحق في تقلد الوظیفة العامة، بناء على معاییر واشتراطات سیاسـیة 
لعام ) 3(هذه القرارات بشكل اشتراطات مسبقة ولاحقة للموظفین في الخدمة المدنیة، حیث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 

الذي دعا فیه كافة موظفي الخدمة المدنیة في مناطق السلطة الوطنیة إلى القیـام بأعمـالهم  20/6/2007في تاریخ  2007
ا لقرارات وتعلیمات الوزراء  ، وأكـد قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )أي الوزراء فـي حكومـة تسـییر الأعمـال فـي الضـفة الغربیـة(وفقً

عـدم التعامـل مـع أي مـن " مونه، وأضاف إلیه دعـوة جمیـع المـوظفین إلـى على فحوى القرار السابق ومض 2007لعام ) 4(
غیـر شـرعیة "أو مـن یـأتمر بأمرهـا باعتبارهـا ) فـي قطـاع غـزة الحكومـة(الحكومـة السـابقة الإجراءات والقرارات الصادرة عـن 

ارجــة عــن القــانون، فــي حــال تعــرض الموظــف لضــغوط جدیــة مــن قبــل الجهــات الخ" وأشــار القــرار إلــى أنــه " وغیــر قانونیــة
بسبب التزامه بقرارات الشرعیة، وعدم قدرة هذا الموظف علـى الـذهاب إلـى مكـان عملـه بسـبب خشـیته علـى نفسـه، سـتتعامل 

ا، ولن تكون هناك أیة أضرار وظیفیة أو غیرها تلحق بالموظف بسبب ذلك ً   ".معه الوزارة وكأنه على رأس عمله قانون
  

ر مجلــس الــوزراء بإصــدار القــرارات المتعلقــة بفصــل وتعیــین الملتحقــین بالوظیفــة العامــة، وبشــأن تلــك القــرارات أیضــا، اســتم
  :الذي ینص على أنه 27/8/2007الصادر بتاریخ ) ف.س/و.م/07/17/12( حیث صدر قرار رقم 

سـلطة الوطنیـة یفصل موظفو الفئة الخاصة والعلیا المخالفین للشرعیة، وغیر الملتزمین بهـا، بقـرار مـن السـید رئـیس ال -1" 
  "الفلسطینیة، بناء على تنسیب من مجلس الوزراء

یفصــل موظفــو الفئــة الأولــى فمــا دون، بقــرار مــن رئــیس دیــوان المــوظفین العــام بالتنســیق مــع رئــیس الــدائرة الحكومیــة  -2
  .  1 "المختص

التـــي عقـــدت بتـــاریخ  18ویســـتند دیـــوان المـــوظفین العـــام إلـــى قـــرار ورد ذكـــره فـــي رســـالة مجلـــس الـــوزراء، فـــي الجلســـة رقـــم 
ومجلـس الـوزراء  الهیئـةللحق في تقلد الوظیفة العامـة، والمراسـلات التـي تمـت بـین  الهیئة، ومن خلال متابعة 3/9/2007

  .س الوزراء بهذا الشأنودیوان الموظفین العام، تبین عدم وجود قرار لمجل
                                                        

الفئة الخاصة، وتشمل من یعین بدرجة وزیر من رؤساء . 1: على أنھ تقسم الوظائف في الدوائر الحكومیة إلى الفئات التالیةمن قانون الخدمة المدنیة  9نصت المادة   1
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II.  الشكاوى التي تلقتها الهیئة 

شـكوى حــول انتهاكــات ) 621( 2011وحتــى آب  2008بلـغ عــدد الشـكاوى المقدمــة للهیئـة المســتقلة لحقــوق الإنسـان منــذ العـام 
وتركــزت تلــك  -جهــازي الأمــن الوقــائي والمخــابرات -تتعلــق بالفصــل مــن الوظیفــة العمومیــة بحجــة عــدم موافقــة الأجهــزة الأمنیــة

قـة الأجهـزة الأمنیـة علـى المـوظفین العـام لإجـراءات التعیـین، بنـاء علـى عـدم موافحـول وقـف دیـوان  الهیئـةالشكاوى التـي تلقتهـا 
جمـیعهم بمـرور أكثـر مـن لمـوظفین ن، وأن فتـرة التجربـة انتهـت لیعلماً أن إجراءات تعیینهم مضى علیهـا أكثـر مـن سـنت التعیین،

المكفولـة بموجـب القـانون الأساسـي  ،ن العمومیـونسنة، وقد شكلت تلك القرارات مساً بالحقوق الأساسیة التي یتمتع بها الموظفو 
، وفیمــا یلــي جـــدول یبــین الأعــداد موزعــة علــى الســـنوات واللــوائح التنفیذیـــة الخاصــة بهمــا ،وقــانون الخدمــة المدنیــة ،الفلســطیني

   :الأربعة الأخیرة
  

  العدد  السنة
2008  183  
2009  249  
2010  160  

  29  8/2011لغایة نهایة شهر  2011

  شكوى 621  المجموع
  
كافــة المعــاییر لاحظـت الهیئــة أن جمیـع أصــحاب الشــكاوى قـد تــم فصـلهم علــى الـرغم مــن تحقـق خــلال مراجعـة الشــكاوى مـن و  

   ؛الوظائف العامة لإشغالهمقانوناً  المطلوبة والمنصوص علیها
الجـامعي المطلـوب، متمتعـین ات علـى التأهیـل /فالمشتكون هم مواطنین ومواطنات یقیمون فـي فلسـطین، وحاصـلون •

  .بحقوقهم المدنیة، وغیر محكموم علیهم بجنحة أو جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة
المشــتكون كــانوا قـــد تقــدموا بطلبـــات للتوظیــف لـــدى الــوزارات المختلفــة، وتحدیـــداً لــدى وزارة التربیـــة والتعلــیم العـــالي،  •

 .ظائفواجتازوا الامتحان التحریري والشفوي اللازم لتلك الو 

المشــتكون جمیعــاً وبعــد اســتكمالهم كافــة الأوراق الثبوتیــة والشــهادات العلمیــة اللازمــة، واســتكمالهم  لكافــة مســوغات  •
صــادرة عــن الــوزارة بتعیــنهم فــي وظــائفهم بموجــب كتــب تعیــین رســمیة مرفقــة مــع الشــكاوى  تالتعیــین، صــدرت قــرارا

 .المعنیة

عقوبـة تأدیبیـة، ولـم یتغیبـوا  أيإلـیهم  ، وخـلال تلـك المباشـرة لـم یوجـهلفعـلالمشتكون جمیعاً كانوا قد باشـروا العمـل با •
   . ز من قبل وزیرة التربیة والتعلیم الحالیةل أن بعضهم حصل على شهادة تمیعن العمل، ب

 



3 

III. متابعات الهیئة والردود على رسائلها. 

العالي الجهة التي ورد علیهـا أكثـر خاطبت الهیئة الجهات الرسمیة وعلى وجه الخصوص وزارة التربیة والتعلیم  •
المخاطبــة فیهــا، إمــا برســالة أصــلیة أو تــم ، فكــل شــكوى وردت للهیئــة فــي هـذا المجــال التعســفي شـكاوى الفصــل

معتمـدة علــى النصـوص القانونیــة كانــت وهــذه الرسـائل  .ومنفـرد بشـكل منفصــل ،تذكیریــةأخـرى برسـالة أصــلیة و 
 . التي خالفتها الجهات الحكومیة

 
الهیئـــة ردوداً علـــى تلـــك المخاطبـــات وامتـــازت هـــذه الـــردود بالنمطیـــة حیـــث ورد فـــي غالبیتهـــا بـــأن عملیـــة  تلقـــت •

الفصــل تــتم لعــدم موافقــة الجهــات المختصــة ودون توضــیح لهــذه الجهــات إضــافة إلــى عــدم اســتكمال المــواطن 
 ).ردودن تلك المرفق نسخة ع( .مسوغات التعیین وفقاً لتعلیمات صادرة من دیوان الموظفین

 
 .ح أسباب فصل الموظفین من وظائفهمجل استیضاالهیئة دیوان الموظفین العام من أخاطبت  •

 
یرجى العلم بأنه قد تم وقـف إجـراءات تعیـین المـذكور اعـلاه : ( جاءت ردود دیوان الموظفین على النحو التالي •

علمــاً بــأن إجــراءات ". المخــابراتجهــاز الأمــن الوقــائي وجهــاز "وذلــك بنــاء علــى عــدم توصــیة الجهــات الأمنیــة 
وقف التعیین تتم بناء على التعلیمات الواردة لدینا من السید الأمین العام لمجلس الوزراء والمتضمن بأنـه بقـرار 

) 18(والمتضـمن بانـه بقـرار مجلـس الـوزراء الصـادر مـن جلسـته رقـم  9/9/2007الوزراء المؤرخة فـي  مجلس
ــن عملیــــة التعیــــین وان دیــــوان  القاضــــي 3/9/2007المنعقــــد بتــــاریخ  باعتبــــار اجــــراء الفحــــص الامنــــي جــــزء مــ

. )جهـزة الامنیـة بهـذا الخصــوصالمـوظفین العـام مسـؤول عـن عملیــة التعیـین وعلیـه ان یجـري اتصـالاته مــع الا
 )مرفق نسخة عن رد الدیوان(

 
عام مجلـس الـوزراء  بمخاطبة أمین 27/10/2008على ضوء ردود دیوان الموظفین العام قامت الهیئة بتاریخ  •

من أجل تزویدها بنسخة من القرار المذكور الوارد في ردود الدیوان والافصـاح عـن أي قـرارات أو أي تعلیمـات 
مرفـق نسـخة عـن الرسـالة . (موجهة للدیوان تتعلق بعملیة الفحص الأمنـي لكـن لـم تتلـق الهیئـة أي رد علـى ذلـك

 )المذكورة
 

اطبـة رئـیس مجلـس الـوزراء الـدكتور سـلام فیـاض برسـالة مفصـلة حـول قامة الهیئة بمخ 27/10/2008بتاریخ  •
عملیة فصل الموظفین من قبل وزارة التربیة والتعلیم العالي على خلفیة انتمائهم السیاسي مطالبة وقف عملیات 

عادة المفصولین إلى ع ٕ سم من أسماء المفصولین والـذین تقـدموا ا) 76(وكانت تتضمن الرسالة . ملهمالفصل وا
وعلـى الــرغم مـن تلـك الرسـالة إلـى أن الهیئـة لـم تتلقـى أي رد مــن . )مرفـق نسـخة عـن الرسـالة. (شـكاوى للهیئـةب

  .رئاسة الوزراء حولها لحل ذلك الموضوع
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وبعـد تسـلیم التقریـر السـنوي لـرئیس الـوزراء الـدكتور سـلام فیـاض تـم الاتفـاق  2009في شـهر نیسـان مـن العـام  •
ة عضوا فیها لدراسة كافة ملفات المفصولین من الوظیفة العامة، على ضوء ذلـك  على تشكیل لجنة تكون الهیئ

قامـت الهیئــة بــإلاعلان فـي الصــحف الیومیــة عــن اسـتقبالها وتلقیهــا لشــكاوى المـواطنین المفصــولین علــى خلفیــة 
 .النور ىالا ان اللجنة المذكورة لم تر . انتمائهم السیاسي حیث تلقت الهیئة عشرات الشكاوى

  
ـــة  6/2009شـــهر  فـــي • ــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس مفوضـــي الهیئ برئاســـة المفـــوض العـــام قـــام وفـــد مكـــون مـــن عـ

، بمناقشة موضوع الفصل من الوظیفة العامة مـع رئـیس مجلـس الـوزراء الـدكتور بالإضافة إلى المدیرة التنفیذیة
المرصـودة وقد كان ذلك الموضوع مـن ضـمن ورقـة معـدة مـن قبـل الهیئـة حـول أبـرز الانتهاكـات . سلام فیاض
 .رئیس مجلس الوزراء بحل الموضوع ولكن دون جدوىوقد وعد . 2009خلال العام 

  
مع رئیس الفصل من الوظیفة العامة موضوع بإثارة  ومن خلال المفوض العام الهیئة وفي عدة مناسباتقامت  •

وقـد كـان  2011شـهر أیـار  خلال 2010للعام ، ومنها لدى تسلیم التقریر السنوي الدكتور سلام فیاضالوزراء 
أن شـرط السـلامة الأمنیـة  حیـث أكـد رئـیس الـوزراء للهیئـة شـفهیاً  2011خلال شهر تموز آخر تلك المحاولات 

      .)أي سیتم إلغاؤه( من الماضيإجراء في التعیین في الوظائف العامة سیصبح 
 

قامت الهیئة بمخاطبة وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي . لعدم تبیان الجهات الرسمیة التي توصي بعدم التعیین نظراً  •
الجهات الأمنیة وهـي إمـا بتحدید  للإستییضاح عن الجهات الأمنیة التي لا توصي بالتعیین فكانت الردود تأتي

 )نسخة عن الرد مرفق. (المخابرات أو الأمن الوقائي أو الجهتین معاً 

  
مـــن إحـــراج الـــرد بعـــدم موافقـــة ، وللخـــروج 2011ظهـــر خـــلال العـــام  لتطـــور الجدیـــد فـــي إجـــراءات التعیـــینأمـــا ا •

علــى الأجهــزة الأمنیــة ، أصــبح عــرض أســماء المتنافســین لشــغل الوظــائف العامــة الأجهــزة الأمنیــة علــى التعیــین
 ابقین، بحیث یتم اسـتبعادهم مـن المنافسـة بشـكل مسـبقللمتس قبل الشروع بتقدیم الامتحانات التحریریة والشفهیة

مــن الأشــخاص فــي المنافســة لتــولي حرمــان عــدد وهــذا الأمــر مــن شــأنه . وقبــل الــدخول بالعملیــة مــن الأســاس
   .الوظائف العامة

  
وبــالنظر بشــكل عــام إلــى الــردود التــي وصــلت للهیئــة حــول مبــررات الفصــل مــن الوظیفــة العامــة تراوحــت تلــك المبــررات 

  : على النحو التالي
 . بعبارة أن الفصل كان بسبب عدم موافقة الجهات المختصة كانت الردود تأتي 2009و 2008الأعوام  -
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ــ كانـــت الـــردود تـــأتي بعبـــارة أن إنهـــاء التعیـــین 2010العـــام  - ً اكـ وذلـــك لعـــدم  المـــوظفین علـــى قـــرار دیـــوانن بنـــاء
 .استكمال مسوغات التعیین

أصبحت الردود تأتي بصورة صریحة أن الفصل كان بسبب التوصیة الـواردة إلـى الـوزارة مـن قبـل  2011العام  -
   .تفید بعدم الموافقة على التعیین، والتي جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي

 
IV. متابعات الهیئة لدى القضاء بشأن فصل الموظفین من وزارة التربیة والتعلیم.  

، تقدمت الهیئة بحجة عدم موافقة الجهات الأمنیة على التعیین ضمن متابعات الهیئة لملفات المعلمین المفصولین •
قضیة، ) 22( 15/12/2008، حیث رفعت الهیئة بتاریخ ملفاً من هذه الملفات لمحكمة العدل العلیا) 54(ب 

ومن ثم رفعت الهیئة مجموعة من القضایا تباعاً خلال كانون الثاني، وشباط، وآذار، ونیسان، وأیار، لیبلغ عدد 
ا) 54(الملفات التي تتابعها الهیئة في هذا المضمار نحو    . ملفً

  
قدمت  25/2/2009، وبتاریخ 11/1/2009تمهیدي بتاریخ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهیئة حصلت على قرار  •

، 8/4/2009النیابة العامة اللائحة الجوابیة وطلبت إمهالها لتقدیم البینة، حیث قدمت النیابة العامة بینتها بتاریخ 
دیم ، ورداً على ذلك الإجراء قامت النیابة العامة بتق8/7/2009ومن ثم قدمت الهیئة مرافعتها النهائیة بتاریخ 

، وقد أجلت جلسة 23/11/2009، وعلیه فقد رفعت الجلسة للقرار بتاریخ 14/10/2009مرافعتها النهائیة بتاریخ 
أصدرت  17/3/2010النطق بالقرار النهائي أكثر من ثلاث مرات دون توضیح الأسباب الداعیة لذلك، وبتاریخ 

   .م الاختصاصمحكمة العدل العلیا قرارها بالأغلبیة برد دعوى المستدعي لعد
بسب -ات المفصولین /أصدرت محكمة العدل العلیا قرارها بالأغلبیة برد دعوى المعلمین 17/3/2010وبتاریخ  •

  .بحجة عدم الاختصاص، كما أصدر القاضیان المخالفان قرارهما بالمخالفة -رفض الأجهزة الأمنیة تعیینهم
  

ائع هـذه الـدعاوى حــول قضـایا المــوظفین  • المفصـولین الـذین قــد جـرى تعییـنهم بموجــب قـرارات صــادرة وقـد تمثلـت وقــ
) 18(قـرر مجلـس الـوزراء بجلسـته رقـم  3/9/2007وبتـاریخ . عن وزیر التربیة والتعلیم من تاریخ مباشـرتهم للعمـل

اعتبــار إجــراء الفحــص الأمنــي جــزءاً مــن عملیــة التعیــین، وأن دیــوان المــوظفین العــام  3/9/2007المنعقــدة بتــاریخ 
ً علیــه، بــدأ .  2عــن عملیــة التعیــین، وعلیــه أن یجــري اتصــالاته مــع الأجهــزة الأمنیــة بهــذا الخصــوصمســؤول  وبنــاء

جهازا الأمن الوقائي والمخابرات بإرسال كتب تتضمن قوائم بأسماء عدد من الموظفین العاملین بوزارة التربیة حیث 
اً مـــن ذلـــك قــرر وزیـــر التربیـــة  تحدیـــد الأســـباب، نیوصــي بتعیـــین بعضـــهم وعــدم تعیـــین الـــبعض الآخــر دو  ــ وانطلاق

  .والتعلیم العالي بموجبه توقیف الموظفین عن العمل بسبب عدم موافقة الجهات الأمنیة المختصة على تعیینه

                                                        
  .عام الموجه إلى رئیس دیوان الموظفین ال 9/9/2007، تاریخ )2115/أ ع م و/2007(كتاب أمین عام مجلس الوزراء رقم   2
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من خلال مراجعة الهیئة لقرارات محكمة العدل العلیا، والظروف التي أحاطت بإصدارها من حیث طول الوقت  •

تبدیل المتكرر في رئاسة هیئات المحكمة وعضویتها، وتأجیل النطق بالحكم لأكثر الذي استغرقته المحاكمة، وال
من ثلاث مرات، ومن ثم إصدار هذا الحكم من هیئة خماسیة للمحكمة شكلت في وقت متأخر، وبعد إقفال باب 

عدم  المرافعات، تشیر جمیعها إلى البیئة التي صدر من خلالها قرار الأغلبیة برد دعوى المعلمین بحجة
 أنهم یعتقدون الذین القضاة نسبة ومما یؤكد ذلك نتائج الدراسة الاستطلاعیة التي أظهرت إزدیاد. الاختصاص

 في )%31( مقابل 2010 استطلاع في )%41( الأعلى القضاء مجلس أعضاء من للضغوط یتعرضون
في  )%86( إلى الضغوط تلك مع یتجاوبون القضاة بأن یعتقدون الذین القضاة نسبة وارتفاع، 2009 استطلاع
  .2009 في استطلاع )%79( مقابل ،2010 استطلاع

  
وفي تعلیق الهیئة على قرار محكمة العدل العلیا الموقرة نجد أن المحكمة لـم تبحـث بقرارهـا أسـباب القـرار المطعـون  •

د الــدعوى لعــدم ، إذ قــررت بمنطــوق حكمهــا ر )ات بحجــة عــدم موافقــة الجهــات الأمنیــة/قــرارات فصــل المعلمــین(فیــه 
الاختصـــاص، لكـــن قـــرار المخالفـــة المعطـــى فـــي هـــذه الـــدعوى تصـــدى لبحـــث مشـــروعیة أســـباب هـــذا القـــرار التـــي 
أفصحت عنها الإدارة صراحة، وهي عدم موافقة الجهات الأمنیة على تعیین المستدعي، فانتهى قرار المخالفـة إلـى 

قـد  1998لسـنة ) 4(كمـا أن قـانون الخدمـة المدنیـة رقـم "یـة فقد ورد في هـذا القـرار التعبیـرات التال. عدم مشروعیتها
اللتـین تضـمنتا أنـه یشـترط فـیمن ) 25و  24(جاء متفقاً مع مـا ورد فـي القـانون الأساسـي عنـدما حـدد فـي المـادتین 

نمــا اشــترط فــي هــذا المجــال أن یكــون  ٕ یعــین فــي أي وظیفــة عامــة، دون أن یــرد فیهمــا أي ذكــر للموافقــة الأمنیــة، وا
عین في الوظیفة متمتعاً بحقوقه المدنیة غیر محكوم علیه من محكمـة فلسـطینیة بجنایـة أو جنحـة مخلـة بالشـرف الم

وقـانون الأمـن  2005قـانون المخـابرات العامـة لسـنة (أو الأمانة ما لم یرد إلیه اعتباره ولـم یـرد فـي هـذین القـانونین 
ـــزوم موافقـــة المخـــابرات ا) 2007الوقـــائي لســـنة  ــا یقضـــي بل ـــین الموظـــف فـــي مـ ـــائي علـــى تعی لعامـــة أو الأمـــن الوق
الذي اشترط الموافقـة  3/9/2007ینبني على ما تقدم اعتبار قرار مجلس الوزراء الصادر بتاریخ . الوظائف العامة

اً أساسـیة كفلهـا القـانون الأساسـي وخـالف قـانون الخدمـة المدنیـة وقـانون  الأمنیة للتعیین قراراً منعدماً لأنه مس حقوقـ
  ".مخابرات العامة وقانون الأمن الوقائيال

  
حیث اتفقت الهیئة ومعظم المعلقین على قرارات محكمة العدل العلیا مع الرأي المخالف، الذي قضى بعدم  •

، واعتبر قرار الأغلبیة قراراً یحد من دور محكمة العدل العلیا الأصیل في 3ات/مشروعیة قرارات فصل المعلمین
وفي جانب آخر ترك قرار محكمة . الإداریة المشوبة بعیب التعسف والانحراف باستخدام السلطةالتصدي للقرارات 

                                                        
لاع على قرار محكمة العدل العلیا بهذا الخصوص، وتعلیق الأستاذ الدكتور على الشطناوي علیه یرجى زیارة موقع الهیئة على صفحتها  3 الإلكترونیة للاطّ

www.ichr.ps 
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ات الفلسطینین دون عدالة في سابقة خطیرة، كون /العدل العلیا القاضي بعدم الاختصاص المئات من المعلمین
  .القضاء یمثل الوسیلة المتاحة والسهلة والمستقلة والحیادیة القادرة على حمایتهم

  
ملف من ملفات المعلمین المفصولین، لتبقى باقي الملفات مؤجلة  24أخیرا فقد فصلت محكمة العدل العلیا في  •

لقضاء الإداري، وربما في المنطقة، دون تحدید موعد محدد للنظر فیها في سابقة تعتبر الأولى على مستوى ا
ظر في قضایا المفصولین، وبهذا تركت لم تحدد من هي الجهة القضائیة المختصة للنخصوصاً أن المحكمة 

 .الموظفین المفصولین دون عدالة

  
بلائحـة دعـوى سـجلت لـدى محكمـة العـدل العلیـا فـي رام االله تطعـن فیهـا  28/12/2009بتـاریخ  الهیئةتقدمت  •

بشــرط الســلامة الأمنیــة لتــولي الوظــائف العامــة والصــادر بموجــب تعلیمــات صــادرة عــن الأمــین العــام لمجلــس 
وفـي  .متبعـة لـدیهاوقد جاء هذا الطعن بعد استنفاذ الهیئة لكافة طـرق الإنصـاف الأخـرى ال. الوزراء الفلسطیني

ببیـان ) مجلـس الـوزراء(على قـرار تمهیـدي بـإلزام الجهـة المطعـون ضـدها  حصلت الهیئة 3/2010بدایة شهر 
    .تعقد لمتابعة القضیةلم  وحتى تاریخه المحكمة،أن إلا مثل هذا القرار  الأسباب الموجبة لإصدار

  
   

V.  من قضایا الفصل من الوظیفة العمومیة غولدستوناللجنة الفلسطینیة للتحقیق وفقاً لتقریر موقف. 

ً على ما جاء في  ، وكذلك فعلت 4تقریر غولدستونأعلنت السلطة الوطنیة الفلسطینیة تشكیل لجنة تحقیق مستقلة بناء
قامت ، كما 5الحكومة في قطاع غزة ، وقامت اللجنة التي شكلتها السلطة بالانتهاء من تقریرها وتسلیمه إلى الأمم المتحدة

  .6اللجنة التي شكلتها الحكومة في قطاع غزة بتسلیم تقریرها أیضاً 
  

إلى مجموعة من الاستنتاجات في الضفة الغربیة ولدستون غللتحقیق وفقاً لتقریر  المستقلة وقد خلصت اللجنة الفلسطینیة
، فقد الهیئة في الكثیر من تقاریرها، حیث جاءت الاستنتاجات بشكل یكاد یكون مطابقاً إلى ما توصلت إلیه 7والتوصیات

                                                        
ا  29/1/2010سلمت السلطة الفلسطینیة إلى الأمم المتحدة في  4 ً ا حول الطریقة التي ستعتمدها للتحقیق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبت خلال الهجوم تقریر ً أولی

ا الإسرائیلي على قطاع غزة العام الماضي ، حیث تم إیداع رسالة من رئیس الوزراء الفلسطیني سلام فیاض لدى الأمانة العامة للأمم المتحد ً ة، ووثائق تتضمن مرسوم
ا بإنشاء لجن ً لدستون حول ة تحقیق مؤلفة من خمسة قضاة وخبراء قانونیین للنظر في الاتهامات الواردة في تقریر لجنة التحقیق الدولیة، برئاسة القاضي ریتشارد جو رئاسی

ا"و تضمن أیضا . حصول جرائم حرب خلال الهجوم على غزة ً ًرا أولی   .لهذه اللجنة القضائیة" تقری
  http://www.picigr.ps/details_ar.php?id=w70cfoa2724y9qutbmrpg: اللجنة یمكن زیارة موقع لاع على النص الكامل لتقریرللاطّ 5 
. صــرحت الحكومــة فــي قطــاع غــزة علــى لســان وزیــر العـــدل فیهــا عــن تســلیم تقریرهــا لمــدیر مكتــب المفــوض الســامي فــي قطــاع غـــزة 2010كــانون الثــاني  27بتــاریخ   6

http://www.alquds.com/node/232857  
 للإطلاع على تقریر اللجنة الفلسطینیة المستقلة للتحقیق وفقا لتقریر غولدستون، یرجى زیارة الموقع 7

http://www.picigr.ps/details_ar.php?id=w70cfoa2724y9qutbmrpg  .من هذا التقریر 2نظر أیضاً ملخص لهذه التوصیات في الملحق رقم ا.  

http://www.picigr.ps/details_ar.php?id=w70cfoa2724y9qutbmrpg
http://www.alquds.com/node/232857
http://www.picigr.ps/details_ar.php?id=w70cfoa2724y9qutbmrpg
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شكوى حول موضوع الفصل من الوظیفة العمومیة، وتبین للجنة بعد ) 200(أنها تلقت ما یقارب  خلصت اللجنة إلى
استعراضها لهذه الشكاوى، ومرفقاتها، وعقدها لجلسات الاستماع مع الكتل البرلمانیة ومؤسسات حقوق الإنسان ما یدعم 

  .8بهذه الشكاوى من انتهاك لحق المواطن في تقلد الوظائف العامة من قبل الجهات الرسمیة الفلسطینیةالمزاعم الواردة 
  

 وقد رأت اللجنة أن تصویب الانتهاك الناشئ عن السلامة الأمنیة وما یترتب علیها من انتهاكات للحقوق والحریات
عادة تقضي بإلغاء مجلس الوزراء الفلسطیني لكافللمواطنین،  الأساسیة ٕ ة القرارات الصادرة بشأن إلغاء تعیین الموظفین، وا

من القانون ) 32(كل من تضرر من هذا الإجراء إلى عمله، وتعویضه عما لحقه من ضرر استناداً لنص المادة 
كل اعتداء على أي من الحریات الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للإنسان  "الأساسي الفلسطیني التي أكدت على أن 

ها من الحقوق والحریات العامة التي یكفلها القانون الأساسي أو القانون، جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا وغیر 
 ".9المدنیة الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنیة تعویضاً عادلاً لمن وقع علیه الضرر

  
VI. ملاحظات ختامیة  

 العلیا الذین أعلنوا عدم شرعیة العدل محكمة يالمخالف لقاضیوافقت الهیئة ومعظم المعلقین المطلعین مع الرأي 
  .حكم المحكمة العلیا في الواقع العدالة لمئات المعلمین الفلسطینییننفى و  10.من وظائفهم فصل المعلمین وقانونیة

  
ــ  لمعلمات المفصولین قضیة من المعلمین وا )24(ومن الجدیر بالذكر أن محكمة العدل العلیا أصدرت قراراً فیما یتعلق بـ

وتم تأجیل بقیة الملفات، من دون أي تاریخ . دمت من قبل الهیئةقُ  في البدایة قضیة التي )54(من أصل من وظائفهم 
وقد أدى تعلیق قرارات المحاكم من قبل الهیئة، والقرار المثیر للجدل بعدم الاختصاص . الملفاتودراسة محدد لفحص 

ولذلك فمن المرجح ومن . أوساط الجمهور الفلسطینيبین ة إعلامیة عالیة واهتمام كبیر الذي اتخذته المحكمة إلى تغطی
 ُ بقي جمیع القضایا الاخرى معلقة، وفصل المئات من موظفي أجل تجنب المزید من الحرج، قررت المحكمة العلیا أن ت

  .عدالةالخدمة المدنیة الفلسطینیة بصورة غیر مشروعة من وظائفهم من دون الوصول إلى ال
  

                                                        
  .تقریر اللجنة الفلسطینیة المستقلة للتحقیق وفقا لتقریر غولدستونمن ) 33(الاستنتاج رقم   8
  .تقریر اللجنة الفلسطینیة المستقلة للتحقیق وفقا لتقریر غولدستونمن  )63(التوصیة رقم   9
  www.ichr.psموقع الهیئة ،  ر  ز رة ا كتور  لي الش نطاوي  لى القرارتعلیق الصدد، و  محكمة العدل العلیا في هذاللاطلاع  لى قرار  10 
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VII. التوصیات  
  - :إلى السلطة الوطنیة الفلسطینیة

، لدراسة جمیع ملفات موظفي الخدمة المدنیة الفلسطینیة 2009تشكیل لجنة، على النحو المتفق علیه مع الهیئة في عام 
 .المفصولین من عملهم

 
ئف العامة على أساس غیر إلغاء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الفلسطیني التي تنتهك الحق في تولي الوظا

 .تعسفي

 
یسمح لكل مواطن على أن یكون متوافقاً مع القانون الفلسطیني والدولي، و " للفحص الامني"التأكد من أن أي إجراء 

 .مع سواه، دون أي تمییز على أساس الرأي السیاسي أو غیره المنافسة على قدم المساواة عموماً 

 
 .في الرقابة في الاستقلال التام، وتعزیز بیئة مواتیة لعدالة نزیهة وشفافةضمان أن القضاء یمكن أن یؤدي دوره 

  
 
  
  -:إلى المجتمع الدولي 

 .راضي الفلسطینیة المحتلةلادعوة السلطة الفلسطینیة للحفاظ على وتعزیز سیادة القانون في ا

 
موظفي الخدمة المدنیة وحسم مسألة  تشجیع السلطة الفلسطینیة على الانخراط في حوار بناء مع الهیئة، من أجل دراسة

  . الفلسطینیة المفصولین من وظائفهم
  


